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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/530) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة  - ٢٤٤/٥٧
تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قراراــا ٢٠٥/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كانــون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمـــوال 

ـــال لمكافـــحة الفـــساد، و ١٨٨/٥٥  بشـكل غـير مشـروع، و ٦١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسمـبــر ٢٠٠٠ بشــأن صـك قانــوني دولي فع

الــمؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ بشـأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غـير مشـروع وإعـادة الأمـــوال 

إلى بلداا الأصلية، و ١٨٦/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بشـأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة 

من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء خطـورة المشـاكل الناشـئة عـن الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر 

ـــها، وتقــوض قيــم الديمقراطيــة والأخــلاق المتحضــرة، وــدد بــالخطر التنميــة  غـير مشـروع، والـتي قـد تعـرض للخطـر اسـتقرار اتمعـات وأمن

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا سيما عندما يؤدي عدم وجود رد وطني ودولي كافـيين إلى الإفلات من العقاب، 

وإذ تشـير إلى توافـق آراء مونتـيري المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة(١) الـذي يؤكـد علـى أن مكافحـة الفســـاد علــى شــتى 
الصعد أمر ذو أولوية، 

وإذ تشدد على أن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأمـوال أمـر 
يشكل عنصرا هاما في تعبئة الموارد ورصدها بصورة فعلية من أجل التنميـة في البلـدان الناميـة المتضـررة وفي دعـم أهدافـها في القضـاء علـى الفقـر 

وتحقيق التنمية المستدامة، 
وإذ تؤكد على مسؤولية الحكومــات عـن انتـهاج سياسـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ترمـي إلى منـع ومكافحـة الممارسـات 

الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإلى تسهيل إعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تسـلم بمـا للتعـاون الـدولي وصكـوك القوانـين والتشـريعات الدوليـة والوطنيـة مـن أهميـة في مكافحـة الفســـاد والرشــوة وغســل 

الأموال في المعاملات التجارية الدولية، 
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تحيط علما بتقرير الأمين العام عن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع(٢)؛  - ١
ــى  تشـجع جميـع الحكومـات علـى مكافحـة الفسـاد والرشـوة وغسـل الأمـوال وتحويـل الأمـوال والأصـول المكتسبـة عل - ٢
نحو غير مشروع، وعلـى العمـل علـى إعـادة تلـك الأمـوال والأصـول إلى بلداـا الأصليـة، بعـد تقـديم طلـب بذلـك واتبـاع الإجـراءات الواجبـة، 

وترحب بالإجراءات التي اتخذا بعض الحكومات في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تلاحظ الأعمال التي تضطلع ا حاليا اللجنة المخصصة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، الـتي أقـرت الجمعيـة  - ٣
ـــاير ٢٠٠٢، اختصاصاــا، وتحــث علــى إكمــال تلــك المفاوضــات في وقــت مبكــر  العامـة، في قرارهـا ٢٦٠/٥٦ المـؤرخ ٣١ كـانون الثـاني/ين
لتمكـين الجمعيـة العامـة مـن اعتمـاد الاتفاقيـــة في دورــا الثامنــة والخمســين، والاحتفــال بــالمؤتمر السياســي الرفيــع المســتوى، المزمــع عقــده في 

المكسيك في اية عام ٢٠٠٣، بغرض توقيع الاتفاقية؛ 
تدعو إلى أن يتم على شـتى الصعـد، بـذل كـل الجـهود الراميـة إلى تعزيـز الإدارة الرشـيدة العامـة والمؤسسـية الـتي تعتـبر  - ٤

أمرا جوهريا لاطراد النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة في شتى أرجاء العالم؛ 
تدعـو أيضـا، مـع تسـليمها بأهميـة التدابـير الوطنيـة، إلى مزيـد مـن التعـاون الـدولي، مـن خـلال منظومـة الأمـم المتحــدة  - ٥
ـــك لإعــادة تلــك الأمــوال  وغيرهـا، دعمـا للجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـات لمنـع ووقـف تحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وكذل

والأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلـب إلى اتمـع الـدولي دعـم الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى تعزيـز القـدرة البشـرية والمؤسســـية والأطــر التنظيميــة لمنــع  - ٦
الفساد والرشوة وغسل الأمـوال وتحويـل الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، والمسـاعدة في إعـادة تلـك الأمـوال والأصـول إلى 

بلداا الأصلية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة بشأن هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين؛  - ٧

تقرر أن تبقي المسألة قيد النظـر وأن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمسـين بنـدا فرعيـا معنونـا  - ٨

ـــة� في إطــار  �منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع، وإعـادة تلـك الأصـول إلى بلداـا الأصلي

البند المعنون �مسائل السياسات القطاعية�. 

الجلسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

                                                                       
(٢) A/57/158 و Add.1 و 2. 


